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ص   :م

ا أساسا  زائر حماية واسعة حيث نجد ل ة  ا عرفت الملكية العقار

ا المادة  ا، إذ نصت عل من دستور من التعديل الدستوري بموجب القانون 80دستور

ا 16/01 موعة « :بقول ل مواطن أن يح الملكية العامة ومصا ا يجب ع 

م ملكية الغ ح ا القواعد العا» الوطنية و ي وذلك  المواد من وأطر مة للقانون المد

اصة،  936إ  674 ا بموجب النصوص ا  وضبطت قواعد

مر رقم  تمثل   س  74-75و را العام وتأس المتضمن إعداد م 

ن رقم  ل العقاري والمرسوم را العام ورقم  62-76ال -76المتعلق بإعداد م 

ل العقاري  63 س ال ا بموجب المتعلق بتأس ي ة  ت الملكية العقار س ، حيث اك

ا الشك والمتمثل  الدف  ي إلا بتوفر رك ا أثر قانو عت ل ذه النصوص، ولا 

ن التصرفات الواردة ع محل (العقاري  ب ة، و عت سند يح الملكية العقار الذي 

ق العي العقاري  ا للملكية، و حيث) ا عت سندا قو ل أي  الذي  لا يمكن أن 

ب أن ينقل  ية ي ة العي ل تأش  البطاقة العقار ل العقاري دونھ، و إجراء  ال

  .ع الدف العقاري  ترسم الوضعية القانونية للعقار

mailto:Moufida231977@gmail.com


 وفق التشريع الجزائري الدفتر العقاري كوسيلة لإثبات الملكية العقارية                                            

 01 - 2019   84العدد08المجلدمجلـة القانــون

لمات المفتاحية ة: ال العقار،إثبات الملكية  ،الدف العقاري، الملكية العقار

ة   العقار

Abstract : 
knew  the property in Algeria has been widely protected where we 

find a constitutional basis, as stipulated in article 80 of the 16/01 to2016 
Constitution by saying:`` every citizen must protect public property and 
interests of the national group and respects the ownership of others`` and 
its framework general rules of civil law  and so  in articles 674 to 936 
and its rules were seized by special texts, 

 this is in the Order No. 74-75, which includes the preparation of 
the Public Land Survey and establish of the land registry and the two 
decrees No. 62-76 on the preparation of the Public Land Survey and No. 
63-76 on the establish of the Land Registry, where real estate ownership 
gained its validity under these texts, and is not considered to have a legal 
effect only with its formal corner and represented in  WordPad Real 
Estate((which is considered a bond that protects property ownership, and 
shows the actions received on right real Estate Office) which is 
considered a strong support of ownership and where no procedure can 
be recorded  in the Land Registry without him, and every reference in the 
real estate card in kind should be transferred on WordPad Real Estate in 
determining the legal status of the property. 
key words: WordPad Real Estate, Real Estate Property,  Real Estate, 
Proof Real Estate Property. 

ــــمقدم ـــ   :ةــ

زائري      و مرد غ متجدد، ولقد عرفھ المشرع ا امة و عت العقار ثروة اقتصادية 

ي  1فقرة  683 نص المادة   ء مستقر بحيازة وثابت فيھ ولا يمكن « : قانون مد ل 

ل عدا  و عقار، و و منقول نقلھ منھ بدون تلف ف ء ف ، أما الملكية  )1( تلك من 

ا من خلال نص المادة  ة فقد تم التطرق إل الملكية  « :من نفس القانون  674العقار

نظمة  ا استعمالا تحرمھ  شياء شرط أن لا يتم استعمال حق التمتع والتصرف  

ن  ي خاص »والقوان ان لابد من إيجاد نظام قانو نا  مع الطبيعة  يتلاءم، ومن 

                                                             
تم  26مؤرخ   58-75أمر رقم .)1( ي ج ر عدد 1975س تم  30صادر  ،78، يتضمن القانون المد  1975س

  .معدل ومتمم
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ل التصرفات الواقعة عليھ،  ا و ن ل قيقي ؤدي إ إعلام الغ بالملاك ا ة، و العقار

ا  ر العقاري ال ترمي  مجمل س بالم العقاري إضافة إ الش ر ما  نا ظ ومن 

اعات  ل من المالك والغ  التصرفات القانونية وال ند إليھ  س إ وضع دف عقاري 

ي المؤرخ  ال لما عود جذور الدف العقاري إ القانون   1891 تقع  جانبھ، و

را العام، وقد اك  ر العي  عملية م  عتمد أساسا ع نظام الش الذي 

مر  ذا النظام بمقت  زائري  ذا النظام معظم دول العالم وقد تب المشرع ا

را العام 25/03/1975المؤرخ   75/74 ن  )1( المتعلق بالم  ، المنفذ للمرسوم

  )3( 25/03/1976المؤرخ   76/63والمرسوم  )2(1974 /25/03المؤرخ   76/62

و محدد بنموذج  ل العقاري، و س ال را العام وتأس ن بإعداد م  المتعلق

خ  ر المالية بتار ع عن )4( 27/05/1977خاص وفقا للقرار الصادر عن وز ، حيث 

الية للعقارات   .الوضعية القانونية ا

زائري أول مرة مصط الدف العقاري بمقت المادة  وقد استعمل المشرع ا

اصة 05/01/1973المؤرخ   73/32من المرسوم رقم  32 ، )5( المتعلق بإثبات الملكية ا

مر  ام  تضمن قانون الثورة  الزراعية الم )6(08/11/1971المؤرخ   71/73المنفذ لأح

ل السند « : حيث ينص ش ادات الملكية، و ا بدلا من ش ا عقار ن دف سلم المالك ي

ة   .»الوحيد لإقامة الدليل  شأن الملكية العقار

                                                             
ل العقاري، ج ر عدد  1975مارس25المؤرخ   75/74مر .)1( س ال را العام وتأس  92المتعلق بالم 

سم 30المؤرخ 14/10، المعدل و المتمم بالقانون 1975نوفم 18الصادر  يتضمن قانون المالية سنة 2014د

سم31، صادر 78، ج ر عدد 2015 سم 27المؤرخ 10810، والمعدل بموجب القانون 2014د د

سم 30، صادر 79، ج ر عدد 2019يتضمن قانون المالية لسنة 2018   .2018د
را العام، ج ر عدد  1976مارس25المؤرخ   76/62المرسوم .)2( ل  13،صادر  30يتعلق بإعداد م  أفر

سم 24ؤرخ الم84/400، المعدل بموجب المرسوم 1976 سم 30، صادر 71، ج ر عدد1984د ، و 1984د

ل 07المؤرخ .92/134المرسوم  ل 08، صادر 2، ج ر عدد 1992أفر   .1992أفر
ل العقاري ج ر عدد  1976مارس25المؤرخ   76/63المرسوم .)3( س ال ل 13،صادر  30يتعلق بتأس أفر

  . 1993ماي 23، صادر34ج ر عدد  ،1993ماي 19المؤرخ 93/123، المعدل بالمرسوم 1976
خ .)4( ر المالية بتار   .27/05/1977القرار الصادر عن وز
اصة ج ر عدد  1973جانفي05المؤرخ   73/32المرسوم رقم .)5( اير  20المتعلق بإثبات الملكية ا ، صادر ف

1973.  
نوفم  30، صادر 97ر عدد  المتضمن قانون الثورة الزراعية ج 08/11/1971المؤرخ   71/73مر .)6(

  ).مل (  1971
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ومن الناحية العملية لابد للدف العقاري أن يمر بإجراءات قانونية مختلفة من تأش 

ة ا، ح تصبح  ر وغ ذا ما  وش ا  حالات عديدة، و ندون إل س للمالك والغ 

ال التا ش   :يطرح لنا 

ع  شر ة  ال عت الدف العقاري سندا لإثبات الملكية العقار إ أي مدى 

زائري ؟ الية تناولنا ا ش ذه    :للإجابة عن 

ية الدف العقاري؛: أولا                     ما

  الطبيعة القانونية للدف العقاري؛: ثانيا                

  ية الدف العقاري؛: ثالثا                

عا                   .إلغاء الدف العقاري : را

ية الدف العقاري : أولا   :ما

زائري للدف العقاري باعتباره سند يح الملكية     ا المشرع ا مية ال أولا نظرا للأ

ذا يدعو إ  ق العي العقاري، و ن التصرفات الواردة ع محل ا ب ة، و العقار

ات بدءا من  شملھ من مصط ل ما  حاطة ب وم الدف العقاري و دراسة مف

داف و  ف والمضمون و   :عليھالتعر

ف الدف العقاري   .أ   :عر

عية والتنظيمية المنظمة للعقار    شر ا من النصوص ال تاج أول ملاحظة يمكن است

ال  عرف الدف العقاري بصفة مباشرة بل فتح ا زائري لم  زائر، أن المشرع ا ا

ل باحث وفقية ة النظر ل فات باختلاف وج ذه التعر ن وتختلف  اء والباحث   .للفق

ف اللغوي للدف العقاري  .1  :التعر

سابات ) LIVRE: (الدف1.. 1 ل ال تدون فيھ ا  يقصد بھ الكراس، الكتب، ال

ا عمال ال يراد حفظ ا من    )1( . وغ

ء )  LE FONCIER: ( العقار. 2 .1 ل  و  لمة عقار و و مصط مشتق من  و

ه لا يمكن نقلھ إلا إذا تم إتلافھ  شارة أن مصط ثابت  ح ) foncier(مع 

سية أشمل من مصط  خر ) immobilier(باللغة الفر ع أساس أن المصط 

ية ية وغ المب      .)2(يحمل فقط مع العقارات المب

                                                             
ي.)1( ل قاموس عر س، الم يل إدر ، ط  -س وت، لبنان 45فر داب، ب شورات دار   .728، ص 2013، م
 .540نفس المرجع، ص .)2(
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ي للدف العقاري  .2 ف القانو  :التعر

ان  المادة       زائري مصط الدف العقاري   32إن أول مرة استعمل المشرع ا

، المتعلق بإثبات حق الملكية )1(1973نوفم 05المؤرخ   73/32من المرسوم رقم 

اصة والذي جاء تنفيذا للأمر رقم  والمتضمن  1971نوفم 08المؤرخ   71/73ا

ي ما يالثورة الزراعية حيث جاء  النص الق اء من عملية الم العام « :انو ن عد 

ذه المادة و المادة  و منصوص عليھ   مر  25للأرا كما  سلم 71/73من   ،

ادات الملكية  ا بدلا من ش ا عقار ن دف ية »للمالك ف الفق ، أما عن مختلف التعار

ة ال ينظر إل ل باحث، فعرف بأنھ للدف العقاري فقد اختلفت باختلاف الزاو « ا 

ة ووسيلة لإعلام الغ بالتصرفات ال طرأت ع العقار   .») 2(سند يح الملكية العقار

ناك من عرفھ أيضا بأنھ  تا للملكية « و ا مث ل دليلا قو ش سند إداري 

دد بموجب قرار من  ون مطابقا للنموذج ا سلم إ مالك العقار الممسوح و ة  العقار

شاء بطاقة ) 3(»ر الماليةوز  سلم للمالك الذي حقھ قائم بمناسبة إ ، فالدف العقاري 

و  ر المالية و قرار صادر عن وز و محدد بموجب نموذج خاص و ة مطابقة، و عقار

خ  و  ) 4(المع عن الوضعية القانونية المالية للعقارات 1976ماي27القرار الصادر بتار و

ة، تقي ية قو ا من تصرفات ع سند ذو  ة وما يرد عل قوق العقار د فيھ جميع ا

ون حقھ قائما بمناسبة  ل مالك ي سلم إ  العقارات الواقعة  المناطق الممسوحة، و

ة شاء البطاقة العقار   .)5(إ

ي الذي  و ذلك السند القانو تج من خلال ما تم ذكره أن الدف العقاري  ست و

اء من عملية الم  ن عد  ق  التصرف فيھ واستغلالھ  عطي لمالك العقار ا

ا إحداث  العقاري، والذي يدون فيھ جميع التصرفات الناقلة للملكية وال من شأ

                                                             
اصة، ج ر  1973نوفم15المؤرخ   73/32من المرسوم  32المادة .)1( ة ا عدد المتعلق بإثبات الملكية العقار

اير  20،صادر  15  .1973ف
زائري، أطروحة : رحايمية عماد الدين.)2( ع ا شر اصة  ال ة ا الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقار

ي وزو،   .249، ص 2014دكتوراه، تخصص علوم قانونية، جامعة ت
ي مجيد.)3( زائري، ط: خلفو ر العقاري  القانون ا زائر، ، دار 4نظام الش  .117، ص2014ومة، ا
خ .)4( ر المالية بتار ، المتضمن تحديد نموذج الدف العقاري، ج ر، 1976ماي27القرار الوزاري الصادر عن وز

 .1976،صادر   21عدد 
لية  البيع العقاري .)5( سيمة، الش قوق ،جامعة ) دراسة تحليلية ( حشود  لية ا مذكرة ماجست 

زائر، سنة   .15، ص 2003ا
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ي للملكية ا ما غي  المركز القانو ة م ص إثبات ملكية العقار ة، ولا يمكن لل لعقار

ق الدف العقاري، عملا بنص المادة  را الممسوحة إلا عن طر ا    ) 1(19ان نوع

مر  را العام 1975نوفم12المؤرخ   75/74من  ، المتضمن إعداد م 

ل العقاري، وانھ بمجرد استلام المالك الدف  س ال عقاره وتأس اص  العقاري ا

ق  التصرف فيھ بجميع أنواع  يا، أصبح لھ ا يا أو غ مب ان مب الممسوح سواء 

ي  طار القانو ستغلھ   بة والمقايضة، وأصبح لھ أن  التصرفات القانونية بالبيع وال

ن، حماية الملكية  نا نصل إ أن الدف كرس من أجل وظيفت الساري المفعول، ومن 

ذا من خلال ما يتضمنھ الدف العقاري من و  ئتمان العقاري و ية ودعم  قوق العي ا

الة ة نافية ل   .بيانات ومعالم وحدود وا

 :مضمون الدف العقاري   .ب 

المتضمن تحديد نموذج الدف العقاري  )2(1976ماي  27بموجب القرار المؤرخ  

عة وعشرون  ذا السند يحتوي ع أر ل صفحة ع ) 24(فإن  صفحة، تحتوي 

ا فيما ي يانات خاصة نورد   :معلومات و

و تحتوي ع البيانات التالية .1  :الصفحة 

، البلدية، المنطقة،  ، رقم الدف ا الدف افظة ال صدر ع ، إسم الولاية وا ال

ور، الشارع والرقم، مجموعة ملكية رقم، سعة الم ورقم القطعة ان المذ   .الم

 :عبارة عن جدول يتكون ع ما ي 3و 2الصفحة  .2

و انة  ن العقار : ا انة الثانية مخصصة ) حالة، مساحة، محتوى ( عي أما ا

  .لوضع الملاحظات

 :ملكية: عنوان 4الصفحة  .3

ذه الصفحة للإ  و بموجب وثيقة تخصص  ل  جراء  ن نوع  ار حيث تب ش

بيعة م وال ر، ا خ الش صية، تار الة ال شئة أو متعلقة با   .م

 propriété: عنوان  11،10،9،8،6،7،5الصفحة  .4

ول مواصفات المالك ن العمود  ن، يب سي      عبارة عن جدول مقسم إ عمودين رئ

                                                             
مر  19جاء  المادة .)1( س 1977نوفم12المؤرخ   75/74من  را العام وتأس المتضمن إعداد م 

ل العقاري  ل العقاري أو الدف « ال ار  ال ش قوق الموجودة ع عقار ما وقت  ل جميع ا

ل سند الملكية ش  .»العقاري الذي 
 .1977، الصادر      20المتضمن تحديد نموذج الدف العقاري، ج ر عدد  1976ماي  27القرار المؤرخ .)2(
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صية(   ة، حالة  ي فخصص للملاحظات) و   .أما العمود الثا

اك بالفاصل –عنوان  12الصفحة  .5 ذا  ارتفاقات ايجابية وسلبية -اش تدون  

ا  يانا رة و قوق المش دول ا بھ( ا مھ وترت ار،  ش خ    ).تار

  -actives et passoire mitoyennetésعنوان  15و 13،14 الصفحة .6
servitudes  

ن ون من خانت دول المت ذا ا ذه الصفحات يخصص  و : ع مستوى  انة  ا

رة قوق المش شطيبات ل ات أو ال ا خانة التغي ارات وتقابل ش   .خانة 

ئات وأعباء: عنوان 19،18،17،16الصفحة  .7  تجز

حتوي ع نفس المعلومات    .15،14،13الموجودة  الصفحات و

ون : عنوان 23،22،21الصفحة  .8  امتيازات ور

دود الموجود  الصفحة  ن 22و 20يقسم ا و: إ خانت ارات وخانة : خانة   2إش

دول الموجود  الصفحة  قسم ا ن 23و21يلات و ارات  1خانة : إ خانت إش

قوق ا:  2وخانة  شطيبات ا ات أو  رةغي   .لمش

ة التصديق : عنوان 24الصفحة  .9  ) سليم، مستوى، مطابقة( تأش

تم، : وتحتوي ع البيانات التالية مضاء وا يئة المسلمة للدف و سليم، ال خ ال تار

عبارة  ذا الدف  ختتم  افظ العقاري ( و ... دف مصادق عليھ وموافق للبطاقة من ا

  ) إمضاء وختم 

عكس بيانات  ه و ه عن غ دد للعقار، مما يم الدف العقاري الوصف الدقيق وا

ذه البيانات محل  ون  مكن أن ت صصة لھ، و قيم الموجود بالبطاقة ا إضافة إ ال

  .طعن أمام القضاء

داف الدف العقاري    .ج   أ

يجة الدافع الذي تقتضيھ      ان ن ر العي  زائري لنظام الش إن تب المشرع ا

فاظ ع ا س وا دف إ تكر ذا النظام  اصة ع حد السواء، ف ة العامة وا لمص

زا  ذلك تحقيق  ة، وذلك من خلال منح الدف العقاري لذوي الشأن م الملكية العقار

  :داف التالية

ا من العيوب .1 ة وتط  حماية الملكية العقار
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عد ذلك إثبات حقھ  ملكية العقار،    ة،  بحصول المالك ع رقم  البطاقات العقار

ر يلھ  ولھ أثر  مظ ة والمقصود بذلك تط العقار الذي تم  ية العقار قوق العي ل

  .)1(من جميع العيوب

د من فو العقار: ثانيا .2  ا

سلم   خ الذي من المتفق عليھ قانونا أن الدف العقاري  ذا   ، ر العي نظام الش

ذا النظام  ، وما نتج عن  ر ال زائر من أجل التخفيف من عيوب الش تھ ا تب

ة، حيث يقوم  ية العقار قوق العي اص واغتصاب ا ن  من تضارب المصا ب

اص الذين تداول ع ملكية  ر ال ع تحديد الملكية بأسماء  نظام الش

اص العق ة بأسماء  ر الملكية العقار ش عن فلان، عن ( ار محل التصرف، و

ث عمليا )2( ...)فلان قيقي للعقار، وت الات  تحديد المالك ا ، مما يث خلافات وإش

ة الواحدة أو العقار الواحد لھ أك من  ذا النظام أن الملكية العقار وميدانيا  ظل 

شو)3(مالك تصة إضافة ، مما يؤدي إ  ات القضائية ا ة أمام ا اعات العقار ء ال

ر  زائر نظام الش ا ا ي ت العديد من الدول و اعات، لذلك تب ذه ال إ طول عمر 

ر ال ة من عيوب الش ، لتط الملكية العقار   .)4(العي

ة .3  :ية الملكية العقار

ق لصاح عطي ا صول ع الدف العقاري  ة إن ا حتجاج بھ  مواج ب الملك من 

و  ة، فالدف العقاري  الغ وذلك  لاعتباره الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقار

يازة سند الملكية   انت ا ذا يرى البعض بأنھ إذا  ق العي العقاري، ول مصدر ل

و سند الملكية  العقار، لكن السؤال ا ذه المنقول فإن الدف العقاري  ل  لمطروح 

ية ،  ا ا ستلزم الوقوف ع المبادئ ال تقوم عل ذا  ية؟ ول س ية مطلقة أم  ا

عة مبادئ تتمثل فيما ي   :و أر

                                                             
ل العقاري، دراسة قانونية مقارنة ،ط.)1( س عبد الله المقيد، ال ل 1العساف ت شورات ا ، م

وت، لبنان،  قوقية،ب  .176، ص2009ا
2.Philips similer. philps Del becque. Droit civil ( le serte et la publicité foncière) 2eme édition 

France Dalloz. 1995.584 
ل العقاري، ط.)3( ن عبد اللطيف، نظام ال وت، لبنان، 2حمدان حس قوقية، ب ل ا شورات ا ، م

 .52، ص2002
4. Philips similer. Ipd . p. 586. 
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ثر الم للدف العقاري . 1 .3 ون : مبدأ  ذا الدف لا ت لة   قوق الم أي أن ا

قوق  ذه ا ا، وأن وجود  يل ذا الدف لذلك ة للأطراف والغ ب ستمد من 

ق العي العقاري   .عت الدف العقاري مصدر ل

حتجاج بحقوق غ مقيدة  الدف العقاري . 2 .3 انية : مبدأ عدم  أي أن إم

ن المتعاقدين أو  لة ع الدف العقاري سواء ب قوق الم ون فقط  ا حتجاج ت

خ   ذا  ، ولا يمكن ل لة  اتجاه الغ ون ما لم تكن م حتجاج بوجود قيود ور

اصة بھ أو  الدف العقاري  ة ا  .)1(البطاقة العقار

اض مشروعية القيد  الدف العقاري . 3 .3 ل لھ حق  : مبدأ اف ل من 

افظ  ق، لذلك يجب ع ا قيقي لصاحب ذلك ا عت المالك ا الدف العقاري 

عملية ن قبل إجراء  العقاري القيام  ل الوثائق المقدمة من طرف المعني التحقيق  

ر العي يقوم ع مبدأ الشرعية يل أو القيد، وذلك باعتبار نظام الش  .)2(عملية ال

لة  الدف العقاري . 4 .3 قوق الم ان التقادم ع ا أي أن جميع : مبدأ عدم سر

لة  الدف العقاري ،لا يمكن  قوق الم ص أن يضع يده ع العقار ا لأي 

را والعقارات بصفة عامة، إذا ما  يازة   سبھ بالتقادم بمع لا جدوى من ا ليك

ة قوق دفاتر عقار اب ا ا عملية الم وسلمت لأ  .)3(تمت 

  الطبيعة القانونية للدف العقاري : ثانيا

ة ال دار عمال  افظات عت الدف العقاري من ضمن  ا ا  تختص 

قاليم، كما أن الطبيعة  ارجية لوزارة المالية ع مستوى  عة للمصا ا ة التا العقار

ا أو أن  ما أن الدف العقاري عقد إدار ن  القانونية للدف العقاري لا تخرج من احتمال

  .الدف العقاري قرار إداري 

ا  .أ   الدف العقاري عقد إدار

عد  ا أم لا، إلا  جابة مباشرة حول مدى اعتبار الدف العقاري عقد إدار لا يمكن 

و موجود   ا مع ما  داري ومطابق ا العقد  استخلاص الضوابط ال يقوم عل

اء، كما  داري نال عناية الكث من الفق الدف العقاري، ذلك لأن موضوع القرار 

                                                             
1.piere Raynaud et Marty Gabriel. Droit civil( les sertes de la publicités foncière) 2eme édition 
Sirey paris 1987.p.464. 

س عبد المقيد، مرجع سابق، ص.)2(  .176العساف ت
3.pierre (Raynaud) Marty ( Gabriel) Ipd. P464. 
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م القضاء  الكشف عن ا ف حول العقد أس لكث من ملامحھ وقد اختلفت التعار

ناك من عرفھ ع أنھ مھ «: داري باختلاف مصدره، ف تفاق الذي ي العقد أو 

سي مرفق عام، وفقا لأساليب القانون العام يتضمنھ  ص معنوي عام قصد 

اص نائية غ مألوفة  القانون ا ناك من عرفھ ع أ)1(»شروط است ذلك «: نھ، و

سي مرفق عام أو تنظيمھ فيھ نية  ص معنوي عام، بقصد  مھ  العقد الذي ي

نائية غ  ام القانون العام، وذلك أن يتضمن العقد شروط است خذ بأح دارة  

سي  اك مباشرة   ش دارة  اص أو أن يخول المتعاقد مع  مألوفة  القانون ا

  .») 2(مرفق عام

ص وإذا دارة ممثلة   افظ « رجعنا إ الدف العقاري نجد أن  ا

ون أحد » العقاري  التا العقد الذي لا ي ست طرفا متعاقدا وإنما مصدرة لھ، و ل

ا، والمتفق عليھ  عت عقدا إدار اص القانون العام لا يمكن أن  ص من أ طرفيھ 

رادت و تطابق  ذا ما لا نجده  الدف العقاري )3(نأن العنصر المتعلق بالعقد    .، و

 الدف العقاري قرار إداري   .ب 

داري بأنھ     ف القرار  عر نفرادي الصادر عن مرفق عام « : يمكن  ي  العمل القانو

ة العامة ي تحقيقا للمص الرجوع إ كيفية )4(والذي من شأنھ إحداث أثر قانو ، و

ا ع أساس أنھ تصرف  إصدار الدف العقاري نجد أنھ لا ون قرارا إدار عد إلا أن ي

تصة إقليميا ة ا افظة العقار ي صادر من طرف ا ذا ما يمكننا من  )5(قانو و

صائص التالية باط ا   :است

ة .1 ة إدار  :الدف العقاري صادر عن ج

ة ت عت مؤسسة عمومية إدار ة وال  افظة العقار   قدم الدف العقاري يصدر عن ا

                                                             
زائر، .)1( ة، دار العلوم، عنابة، ا دار ، العقود  ع  .10،ص2005محمد الصغ 
ة محمد سليمان .)2( دار سس العامة للعقود  ن شمس، مصر 5، ط )دراسة مقارنة ( الطماوي،  ، مطبعة ع

 .75ص.1991
ص أو عدة « : ج تنص ع أن.م.ق 54المادة .)3( اص نحو  ص أو عدة أ م بموجبھ  العقد اتفاق يل

ء ما ن بمنع أو فعل أو عدم فعل  اص آخر تم26المؤرخ 58-75القانون رقم » أ المتعلق 1975 س

ي المعدل والمتمم بالقانون   .2007ماي 13، صادر 31، ج ر عدد2007ماي13المؤرخ 05-07بالقانون المد
زائر، .)4( ة، دار العلوم، عنابة، ا دار ، القرارات  ع  08، ص2005محمد الصغ 
لدوني.)5( زائري، دار ا ع ا شر ة  ال ر التصرفات العقار زائر، بوشنافة جمال، ش  .44، ص2006ة، ا
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مر رقم  02خدمة عامة، وذلك حسب ما حددتھ المادة  لية  15المؤرخ   03-06من  جو

سا العام للوظيفة العمومية2006   .)1 (يتضمن القانون 

 الدف العقاري يصدر بالإرادة المنفردة .2

التا فإن  صمة المستفيد من الدف العقاري، و و عدم وجود توقيع و ما يؤكد ذلك 

داري، الذي يجب أن ذا  ل البعد عن العقد  ا محضا يبعد  عت قرارا إدار خ 

ون ممضيا من مصدر الدف العقاري والمستفيد منھ، فالدف العقاري صادر بالإرادة  ي

ذا ما أكدتھ المادة  افظ العقاري وحده، و حمل توقيع ا فقرة أو من  18المنفردة و

ل العقاري وال جاء المتضمن إع 75/74مر  س ال را العام وتأس داد م 

ا ول دف عقاري ت فيھ البيانات « : ف جراء  يقدم إ مالك العقار بمناسبة 

ة   .»الموجودة  مجموعة البطاقات العقار

ي .3  :الدف العقاري سند قانو

ل فيھ جميع  ي  ر خصائص الدف العقاري بأنھ سند قانو قوق الموجودة تظ ا

و سند  ل سند الملكية و ش خ  ذا  ل العقاري، ف ار  ال ش ع العقار وقت 

ليا  سلم لمالك العقار، والذي تم تحديد عقاره تحديدا  ي يحتج بھ كسند للملكية  قانو

ذا الدف  عد إعداد عملية الم للإقليم، فالمتصرف  العقار أي مالكھ بمقت 

ذا الدف من المالك ينقل  افظ العقاري بضبط  قوم ا ه، و ة إ غ الملكية العقار

ا واحد باسم جميع  عد دف انت ع الشيوع فإنھ  ديد، فإن  القديم للمالك ا

اء   .)2(الشر

  :ية الدف العقاري : ثالثا

و  ر  ون أن نظام الش زائري ع العقار،  ع ا شر ر  ال يب نظام الش

مر  س  حسب  المتضمن إعداد  12/11/1975المؤرخ   75/74نظام عي ول

ل  ون بم  ذا النظام بقي تطبيقھ مر ل العقاري،  س ال را وتأس م 

عد  ا إلا  ل العقاري لا يمكن تنفيذ ، ذلك أن عملية القيد  ال اب الوط أرا ال

ر  ا أرقام الم الذي يتكفل بتحديد معالم  ا إ وحدات ملكية وإعطا ض وتقسيم

                                                             
لية 15مؤرخ   03-06أمر رقم .)1( سا العام للوظيفة العمومية، ج ر، عدد  2006جو ، 46يتضمن القانون 

لية  16صادر   .2006جو
ومة، .)2( زائر، دار   .118، ص2004عمار علوي، الملكية والنظام العقاري  ا
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ا ة يتكفل )1(خاصة ورسم مخططا افظة العقار ذه الوثائق لدى ا عد أن تودع   ،

عت السند  خ يصدر عنھ دف الذي  ذا  ل العقاري  شاء ال افظ العقاري بإ ا

ماكن الممسوحة، إلا أن ا ة   لسؤال الذي يبقى مطروح الوحيد لإثبات الملكية العقار

ية حول المسألة، تمثلت  راء الفق ية الدف العقاري؟ ولقد اختلفت  و ما مدى 

ي  تجاه الثا ن  ية المطلقة للدف العقاري  ح ول يقر با ن،  راء  اتجا ذه 

ية للدف العقاري  س ية ال   .يأخذ با

ول   .أ  ية المطلقة : تجاه   للدف العقاري ا

ي ستاذ مجيد خلفو م  تجاه م ذا  ية المطلقة  )2(يقول أنصار  بوجوب إضفاء ا

م ع ذلك   :ع الدف العقاري ودليل

المتعلق بإثبات حق الملكية  11/1973/ 05المؤرخ   73/32من المرسوم  33المادة  .1

اصة ال تنص ة الموضوعة ع «: ا أساس مجموعة البطاقات إن الدفاتر العقار

ل حسب الكيفيات ال ستحدد   ش دث س را ا ة البلدية وم  العقار

ة ية  شأن الملكية العقار ديد والوحيد لإقامة البي  .»نصوص لاحقة المنطلق ا

ذا نص المادة  .2 مر  19يضاف إ  « :السالف الذكر ال تق بما ي 75/74من 

قوق  ل العقاري والدف  ل جميع ا ار  ال ش الموجودة ع عقار ما وقت 

ل سند ملكية ش  .»الذي 

كمة العليا المكرس من خلال القرار رقم  .3 اد ا خ  259635اج الصادر بتار

يؤسس الدف العقاري ع أساس سند الملكية طبقا « : بمبدأ مفاده 21/04/2004

جال مما  عد 76/63والمرسوم رقم  75/74للأمر  ليات و استكمالھ للإجراءات والش

حات دون عقد  سب القوة الثبوتية، فالن باعتماد القضاة ع التصر يجعلھ يك

ون دون جدوى  الصادر عن الغرفة  197920، يضاف إليھ القرار رقم )3(»الملكية ي

خ  ة بتار قيقي ع)4(28/06/2000العقار عت الدف العقاري المع ا ن الوضعية حيث 

عد إجراء عمليات التحقيق العقاري  سلم لصاحبھ إلا  القانونية للعقار الممسوح ولا 

                                                             
، حمدي باشا عمر، المنازعات .)1( زائر، لي زرو ومة، ا ة، دار   .48، ص2004العقار
ي، الدف العقاري، مجلة الموثق، العدد .)2(  .15، ص2003، 8مجيد خلفو
ة، قرار رقم .)3( كمة العليا، الغرفة العقار ل  21مؤرخ   299635ا كمة العليا، عدد 2004أفر ، مجلة ا

ي، ج  اد القضا ج  .54- 52، ص ص 2004، 3خاص 
ول، لسنة ا.)4(  .249، ص2001لة القضائية، العدد 
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ا تط العقار أو ما يثقلھ من  وال تتمثل  إجراءات الم المعتمدة، مما ينجم ع

ھ الدف  دعاء خلافا لما يحتو ص  س بمقدور أي  ، فل أعباء وحقوق لفائدة الغ

غرض العقاري، لأ  قوق  ية المطلقة ل و إتباع ا را العام  دف من م  ن ال

ة بالإضافة إ عدم  ئتمان العقاري وضبط الملكية العقار عث  يل تداول العقار و س

ة اسم للملكية العقار عد السند ا ذا  ا ل  .التلاعب 

ي  .ب  ية للدف العقاري : تجاه الثا س ية ال  ا

ذ اب  ست مطلقة  إثبات يرى أ ية ول س ية الدف العقاري  تجاه أن  ا 

ة وذلك للأسباب التالية   :الملكية العقار

لا يمكن « : السالف الذكر ال تنص ع 76/63من المرسوم رقم  16/01المادة  .1

ام المواد  ي الذي تم بموجب أح ا قوق الناتجة عن ترقيم ال و  12إعادة النظر  ا

ق القضاء  14و 13 ذا الفصل إلا عن طر ذا النص ضيق » من  حيث ومن خلال 

ذا  سھ ل ر العي بتكر قوق المقيدة  نظام الش ية المطلقة ل المشرع من نطاق ا

ة الطعن  ن ع دفاتر عقار ائز اص غ ا ان  ون بإم ناء، إذ بمقتضاه ي ست

اب حقوق  ا أ ذه الدفاتر وال يحوز ق القضاء  رة عن طر ية مش  .عي

تھ الغرفة المدنية بموجب القرار رقم  .2 تجاه تب خ  108200ذا  الصادر بتار

ناك قرار آخر يحمل رقم )1(16/03/1994 ذا القرار  الصادر  666056، بالإضافة إ 

خ  ة  14/07/2011بتار انية إلغاء الدفاتر العقار ة والذي يقر بإم عن الغرفة العقار

داري وم ا أمام القضاء   .ناقشة مضمو

ق  .3 افظ العقاري عن طر زائري أجل مسقط لقرارات ا لم يحدد المشرع ا

خذ بالتقادم المكسب  انية  ي عند إقراره بإم ا قيم ال علق بال القضاء، سيما ما 

ر العي ألا  ا مبدأ من مبادئ الش ن خرى بت عات  شر عض ال عكس ما أخذت بھ 

ذه و  ن  ل العي من ب ان التقادم المكسب  حق المالك المقيد  ال و عدم سر

ردن، لبنان ية نجد المغرب،   . )2(الدول العر

ة مطلقة لا تقبل    راء السابقة يمكن القول أن الدف العقاري لھ    ومن خلال 

                                                             
ول لسنة .)1( كمة العليا، العدد   .187، 184، ص 2011مجلة ا
، حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص.)2(  .51لي زرو
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ة  و السند الوحيد لإثبات الملكية العقار طة أن يرا إثبات العكس و رة شر المش

  :المشرع ما ي

ام  .1 ة المتعلقة بالم وأح عات العقار شر ن ال ام النصوص القانونية ب تحقيق ا

عديل المادة  ي يجب أن يبادر المشرع إ  ي  )2(828و )1(827القانون المد من القانون المد

ية  قوق العي اف بالتقادم المكسب يقتصر ع العقارات وا ع ع نحو يفيد أن 

شمل  ذه المناطق  ون سندات الملكية  ة المتواجدة  مناطق غ الممسوحة، ت العقار

قوق  ساب ا ل السندات عدا الدف العقاري، أما  المناطق الممسوحة يحضر اك

ية  قوق المتفرعة عن حق العي صر ا شمل ا ة بواسطة التقادم دون أن  العقار

ون الدف العقاري السند الوحيد للإثبات نتفاع مثلا، وذلك ي  .الملكية كحق 

عديل المادة  .2 ور سابقا وذلك بنصھ  76/63من المرسوم  16/01يجب ع المشرع  المذ

ق التقا حماية لاستقرار جل المسقط  المعاملات ح يصبح الدف العقاري  ع 

عد انقضاء أجل رفع الدعوى    .ذو قوة ثبوتية والسند الوحيد لإثبات الملكية، 

عا   إلغاء الدف العقاري : را

علق     ي من المنازعات ال قد تثار، سيما ما  ا قيم ال اد تخلو عمليات ال لا ت

مر الذي ت و  ا بإلغاء الدف العقاري، و زائري من خلال نص م فطن إليھ المشرع ا

التا فإن إعادة النظر  الدف  76/63من المرسوم رقم  16المادة  السابق الذكر، و

ات القضائية، إلا أنھ من  ا إ ا ختصاص ف ون  ا وإنما ي العقاري لا تتم إدار

تصة الذي عا ة القضائية ا ال حول ا اد الناحية العملية ثار إش ج ھ 

ون  ختصاص النو ي عقاد  كمة العليا ع أن ا ل من مجلس الدولة وا ي ل القضا

اع، لذلك سوف  الة الم طرفا  ال ة وو افظة العقار انت ا داري م  للقضاء 

                                                             
ا لھ أ« م .ق 827تنص المادة .)1( ون مال ان أو عقارا دون أن ي يا منقولا  و من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عي

ا إذا استمرت حيازتھ لھ مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع  .»خاصا بھ صار لھ ذلك مل
نة بحسن النية «: م.ق 828تنص المادة ما .)2( انت مق يازة ع عقار أو ع حق عي و إذا وقعت ا

ون عشرة سنوات يح فإن مدة التقادم المكسب ت   .ومستخدمة  الوقت نفسھ إ سند 

ق    ط توافر حسن النية إلا وقت تلقي ا ش   .ولا 

ق المراد كس    ء أو صاحبا ل ا لل ون مال ص لا ي و تصرف عن  يح  جب والسند ال بھ بالتقادم، و

ار السند     .»إش
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تصة بإلغاء الدف  ة القضائية ا عرج إ ا ذه النقطة أن  نحاول من خلال 

ر الدعوى المتعلقة بالإلغاءالعقاري ثم إ   . ش

تصة بالإلغاء  .أ  ة القضائية ا  :ا

جراءات المدنية 01فقرة  07تطبيقا لنص المادة  المل خرج مجلس الدولة  )1(من قانون 

ي بموجب القرار رقم  اد قضا خ  0384825باج أن « مفاده  25/07/2007الصادر بتار

افظ العقاري الذي يخضع لسلطة وا الولاية   ة الصادرة عن ا الدفاتر العقار

ة  دار ا لاختصاص الغرفة  ة يرجع مجال الفصل  إلغا ندات ذات صبغة إدار مس

و   .)2(ةا

ة الساري المفعول رقم  دار جراءات المدنية و المؤرخ   08/09لكن بصدور قانون 

ة « : منھ ال تنص ع أن )3(800طبقا لنص المادة  25/02/2008 دار اكم  تختص ا

  :كذلك بالفصل 

ية و دعاوي فحص المشروعية  1 ة و الدعاوي التفس دار ـ دعوي إلغاء القرارات 

  : لقرارات الصادرة عنل

 الولاية والمصا غ الممركزة للدولة ع مستوى الولاية؛ -

خرى للبلدية - ة  دار  ...البلدية والمصا 

ختصاص النو يؤول للمحاكم      شف أن  س ذا النص  وعليھ ومن خلال 

ذه  ون من اختصاص  ة ي التا فإن إلغاء الدفاتر العقار ة و و دار اكم، و ا

ي المكرس بموجب القرار رقم  ا القضا اد كمة العليا ضمن اج تھ ا الطرح الذي تب

خ  666056 ة بتار « : حيث يق المبدأ بما ي 14/07/2011الصادر عن الغرفة العقار

داري  ا إلا أمام القضاء  ة أو مناقشة مضمو   .)4(»لا يمكن إلغاء الدفاتر العقار

                                                             
جراءات المدنية، ج ر، عدد  1966جوان  8مؤرخ   154- 66القانون رقم .)1(  9الصادر  47يتضمن قانون 

 .1966جوان 
ع، .)2( داري  إلغاء الدف العقاري، مداخلة  الملتقى الوط الرا ة، اختصاص القضاء  ع جوجة خ

قوق، جامعة المدية، يومي  لية ا زائر،  ة  ا ية العقار قوق العي ر ا فظ العقاري وش  28و  27ا

ل   .6، ص 2011أفر
ة، ج ر عدد  2008فيفري  25مؤرخ  09-08قانون رقم .)3( دار جراءات المدنية و الصادر  21يتضمن قانون 

ل  23  .2008أفر
ول، سنة .)4( كمة العليا، العدد   .188-184، ص2012مجلة ا
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سب ي و الدف ذا بال ا قيم ال تصة   منازعات إلغاء ال ة  القضائية ا ة ل

قيم المؤقت فينعقد فالاختصاص بحسب الدعوى  سبة  دعوى ال   .العقاري ، أما بال

ذا بحسب  اع، و انت الدولة أو الولاية أو البلدية طرفا  ال ة إذا  دار كمة  ــــ فا

ة من قانون   800نص المادة  دار ذلك  08/09جراءات المدنية و السالف الذكر، و

ختصاص ينعقد  اص القانون العام فإن  ص من أ طراف  ان أحد  فإذا 

كم  داري، أخذ بمبدأ المعيار العضوي و تختص بالفصل  أول درجة، با للقضاء 

ون الدولة أو الولاية أو  ناف  جميع القضايا ال ت البلدية أو إحدى قابل للاست

ا بالقرار  الة ندعم ذه ا ا، و  ة طرفا ف دار المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

ي الصادر عن مجلس الدولة تحت رقم  والذي  24/07/2014المؤرخ 86501القضا

ة  دار كمة  كم الصادر عن ا ر المالية ، استأنف ا مفاده أن الدولة ممثلة  وز

سكرة الذي يق ستخلص من ب قيم  حيث  اض أملاك الدولة عن ال  بإلغاء اع

م  ة قد توصلت إ المستأنف ضد لس خلص إ أن ا يات القرار، أن ا حي

عود لسنوات  م يمارسون حيازة مادية من 1918و 1919يحوزون ع وثائق عرفية  و أ

لس تأ ، وعليھ فقد قرر ا ب ا ا ثار ال أبرز كم المستأنف و الذي خلال  ييد ا

قيم المؤقت اض ع ال ع اص القانون ( ق بإلغاء  اع من أ طراف  ال أحد 

  ).العام

اض ع  ع ث   كمة العادية و ال يوجد  دائرة اختصاصھ موقع العقار و ــــ ا

الة القسم العقاري، وذلك بنص  ذه ا قيم المؤقت   ادة ال من قانون 516المادة ش

ة  دار ا  08/09جراءات المدنية و  ينظر القسم العقاري  المنازعات المتعلقة « بنص

اص  ن للقانون ا اضع اص ا ن  ل العقاري ، القائمة ب قيم المؤقت  ال بال

قلي إ« من نفس القانون ال تنص   518، و كذلك المادة »  ختصاص   يؤول 

ا ، مالم ينص القانون ع خلاف ذلك كمة ال يوجد العقار  دائرة اختصاص ، »ا

ي الصادر عن مجلس قضاء الوادي تحت رقم  الة بالقرار القضا ذه ا كما ندعم 

خ  630/13 كم المستأنف الذي ق بإلغاء 31/03/2014بتار ، والذي مفاده تأييد ا

ق يات القرار أن عليھيم المؤقت الممنوح للمستأنف ال ستخلص من حي ، حيث 

خھ إ سنة  عود تار ن يحوزون ع عقد بيع عر  لوا 1945المدعي ن  ، وأن المدع

ار عقد عر محرر  حات واستظ را العام بمجرد التصر العقار  إطار م 

كم المستأنف الذي يق بإلغاء ا2002سنة لس تأييد ا خ قرر ا قيم ، و    ل
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اص( المؤقت  اص القانون ا اع من أ   ). طر ال

لغاء  .ب  ر دعوى   :ش

إن دعاوي القضاء الرامية إ « : ع أن 76/63من المرسوم  85نصت المادة     

ا، لا يمكن  ار النطق بف أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق ثم إش

ا مسبقا ار ا إلا إذا تم إش جراءات المدنية المل الذي لم يكن » ...قبول بخلاف قانون 

ة رقم  دار جراءات المدنية و ء الذي تداركھ قانون  و ال ينص ع نفس المبدأ و

ة تحت  08/09 افظة العقار ضة الدعوى لدى ا ار عر بنصھ صراحة ع وجوب إش

ا شكلا حسب نص المادة  ضة رفع  يجب« : ال تنص 17/03طائلة عدم قبول ار عر إش

ر طبقا  عقار أو حق عي عقاري مش علقت  ة إذا  افظة العقار الدعوى لدى ا

ا شكلا  ا ع القضية، تحت طائلة عدم قبول ا  أول جلسة ينادي ف للقانون، وتقديم

ار ا للإش ت إيداع ري لا بد أن يقوم بھ المتقا » ما لم يث ار إجراء جو وعليھ فالإش

  .ضت دعواهوإلا رف

ـــــخاتم  ـــ ــ ـــ ــــةــ ــ  :ـ

ستقلال للقضاء ع النظام الموروث عن  دة مند  زائر جا عملت ا

ه و حمايتھ من  ل العقار، وإيجاد نظم قانونية كفيلة بتط ة مشا سو ستعمار و 

سلم الملكية  ظلھ من  ، و الذي لم  ر ال قتھ جراء نظام الش المساوئ ال 

ر العي للقضاء ع عيوب النظام السابق ولو  زائر نظام الش ت ا كذا تب العيوب، و

ب  س اب الوط  ائية ع مستوى ال عميمھ بصفة  يا، نظرا لعدم القدرة ع  س

ة أخرى، و ذلك  ل العقار من ج ن ومشا شعب القوان ة و  ضة من ج لفتھ النا ت

يتھ ال لا يمكن ا ربموجب سند  و   .لطعن  إلا بال

ق ع  م ا اص الذين ل و سند إداري يمنح إ  فالدف العقاري 

ل العقاري  س ال اء من عملية الم العام للأرا و تأس ن عد    .العقارات الثابتة 

ح ومعلن عن القيمة القانونية للدف العقاري   ل صر ش زائري  ولقد ع المشرع ا

وسيلة وحيدة للإثبات و ذلك باستغناء عن إثبات  ه  ة ، بحيث أعت ملاك العقار

ة أو قضائية خرى ال أدت إليھ سواء رسمية أو عرفية إدار   .العقود 

عد سلسلة إجراءات ميدانية  و ع الرغم من أن الدف العقاري لا يصدر إلا 

ن و التنظيمات والمت ا ترسانة من القوان ، ال تتم تقنية تضبط مثلة  عملية الم
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ت خصيصا  ش الة وطنية أ ذه العملية و ، و تتكفل  ا قا نة يرأس تحت إشراف 

ل حيث ثارت الكث من  ،إلا أن ذلك لم يخفف من وطأة المشا عة الم ل و متا لتمو

اعات وعليھ  ذه ال وء إ القضاء من أجل حل  ستد ال شأنھ، مما  اعات  ال

انق م اعات ومن أ د من ال لول ل عض ا   : ح 

ا أحد  -1 ذا أمر ضروري باعتبار ة ، و افظة العقار ر ا يجب تحديث و تطو

ذا مزامنة مع التطورات  فظ العقاري، و ة  عملية ا ساسية و الضرور ليات 

ا ا و دق ا و مدى سرع ة و معاملا  .ال تطرأ ع نظام السوق العقار

ديثة و التكنولوجية ـ2 ة بالوسائل ا افظة العقار د ا ن وتزو ـــــ ضرورة تحس

ع ل دقيق وسر ش ا  ام يل أداء م س   .المتطورة ل

  .ـــــ مراجعة النصوص القانونية الصادرة بخصوص التنظيم العقاري 3

ون تحت رئاسة 4 نة م ال من أحسن أن ت شكيلة  ــــ ضرورة إعادة النظر  

الق ة ميدانية  ا   .ا متخصص و لھ خ

اعات 5 ات و الغموض فيما يخص ال ل الش ل  ة تز ن وا ـــ ضرورة سن قوان

ا   .المتعلقة بالدف العقاري و كيفية حلول

فراد و الملكية 6 ة ال تحدد ملكية  عملية الم الشامل للأملاك العقار ـــــ القيام 

اصة بالدولة   .ا

ية المطلقة لسند الملكية و تأكيد القوة الثبوثية لھ، لأن ــــ7 س ا ـ العمل ع تكر

عرضھ  ة ،و الطعن فيھ  ا الملكية العقار ت  عت الوسيلة ال تث الدف العقاري 

ذا ما  شكك  مصداقيتھ و قوتھ الثبوتية، و لغاء، لأن دلك  بطال أو  للف أو 

ر ية المطلقة يتعارض مع مبادئ الش س ا   .العي ال تنص ع تكر

  قائمة المراجع  

ن و المراسيم    القوان

تم 26المؤرخ 58-75مر  -1 ي ، ج ر عدد 1975س ، الصادر 78، يتضمن القانون المد

تمر 30  .المعدل و المتتم1975س

ل  1975مارس  25المؤرخ  74-75مر  -2 س ال را العام و تأس المتعلق بالم 

المؤرخ 14/10المعدل و المتمم بالقانون . 1975.نوفم  28الصادر  92العقاري، ج ر عدد

سم 30 سم31، صادر 78، ج ر عدد 2015يتضمن قانون المالية سنة 2014د ، 2014د
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سم 27المؤرخ 10810والمعدل بموجب القانون  ، ج 2019يتضمن قانون المالية لسنة 2018د

سم 30، صادر 79ر عدد   .2018د

، الصادر 97المتضمن الثورة الزراعية ، ج ر عدد 1971نوفم 08المؤرخ 73-71مر  -3

 )مل(1971نوفم 30

لية 15المؤرخ  03-06مر  -4 سا العام للوظيفة 2006جو العمومية ،  يتضمن القانون 

لية 16، الصادر 46ج ر عدد   .2006جو

جراءات المدنية ، ج ر عدد  1966جوان 08المؤرخ  154-66القانون  -4 ، 47يتضمن قانون 

 .1966جوان 09الصادر 

ة ، ج ر 2008فيفري 25المؤرخ 09- 08القانون  -5 دار جراءات المدنية و  يتضمن قانون 

ل 23، الصادر 21عدد   .2008أفر

را العام ، ج ر عدد 1976مارس 25المؤرخ 63-76المرسوم  -6 ، 30يتعلق بإعداد م 

ل 13الصادر  سم 24المؤرخ  84/400المعدل بموجب المرسوم .1976أفر ، ج ر عدد 1984د

سم 30، صادر 71 ل  07المؤرخ 134-92، و المرسوم 1984د ، صادر 2، ج ر عدد 1992أفر

ل 08  .1992أفر

ل العقاري ، ح ر عدد 1976مارس 25المؤرخ 63- 76رسوم الم -7 س ال ، 30يتعلق بتأس

ل 13الصادر  ، ج ر عدد 1993ماي 19المؤرخ 93/123المعدل بموجب المرسوم .1976أفر

 .1993ماي 23صادر 

اصة، ج ر عدد 1973جانفي 05المؤرخ 32- 73المرسوم  -8 ، 18المتعلق بإثبات الملكية ا

 .1973فيفري 20الصادر 

خ  -9 ر المالية ، بتار ، المتضمن تحديد نموذج 1976ماي  27القرار الوزاري الصادر عن وز

   1976الصادر  20الدف العقاري ، ج ر عدد 

ارس     الكتب و الف

ارس    الف

س -1 يل إدر يس وت ، لبنان، 05فر ، طبعة - ، قاموس عر دب ، ب شورات دار   .2013، م

  الكتب

س  -1 ل العقاري، دراسة قانونية مقارنة، طالعساف ت شورات 1عبد الله المقيد، ال ، م

وت ، لبنان،  قوقية ، ب ل ا  .2009ا

زائر،  -2 لدونية ، ا زائري، دار ا ع ا شر ة   ال ر التصرفات العقار بوشناقة جمال، ش

2006. 
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ل العقاري، ط  -3 ن عبد اللطيف ، نظام ال ل2:حمدان حس شورات ا قوقية، ، م  ا

وت، لبنان،   .2002ب

زائر،  -4 ومة ، ا ة ، دار  ، حمدي باشا عمر، المنازعات العقار  .2004لي زرو

ة   -5 دار سس العامة للعقود  ن 5:، ط)دراسة مقارنة(محمد سليمان الطماوي،  ،مطبعة ع

 .1991شمس، مصر ،

ة، دار العلوم، عنابة -6 دار ، العقود  ع زائر، محمد الصغ   .2005، ا

زائر،  -7 ة، دار العلوم،عنابة، ا دار ، القرارات  ع  .2005محمد الصغ 

زائري، ط -8 ر العقاري  القانون ا ي مجيد،نظام الش زائر ،4:خلفو ومة، ا  .2014،دار 

ومة،  -9 زائر، دار   .2004عمار علوي ، الملكية و النظام العقاري  ا

ية  جن   الكتب باللغة 
1-Philips similer. Philips Del becque. Droit civil ( le serte et la publicité 
foncière) 2eme édition France Dalloz. 1995. 
2- piere Raynaud et Marty Gabriel. Droit civil( les sertes de la publicités 
foncière) 2eme édition Sirey paris 1987.. 

 المذكرات 

زائري،  -1 ع ا شر اصة  ال ة ا رحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقار

ي وزو ،   .2014أطروحة دكتوراه، تخصص علوم قانونية ، جامعة ت

لية  البيع العقاري  -2 سيمة، الش ، مذكرة ماجست ، جامعة ) دراسة تحليلية( حشود 

زائر،   .2003ا

لات   ا

  .2003، 08الدف العقاري، مجلة الموثق ، العدد : مخلو  مجيد-1

ة، قرار2 كمة العليا، الغرفة العقار ل 21مؤرخ 299635ـ ا كمة العليا، 2004أفر ، مجلة ا

ي، ج اد القضا ج   .2004: 3:عدد خاص 

ي، لسنة 3 لة القضائية، العدد الثا   .1995ـ ا

ول 4 لة القضائية، العدد    .2001، لسنة ـ ا

ول ، لسنة5 لة القضائية، العدد    .2011.ـ ا

ول، لسنة 6 لة القضائية، العدد    .2012ـ ا

  لملتقيات ا

داري  إلغاء الدف العقاري، مداخلة  الملتقي 1 ة، اختصاص القضاء  ـ ع خوجة خ

ة  ية العقار قوق العي ر ا فظ العقاري و ش ع، ا قوق ، الوط الرا لية ا زائر،   ا

ل  28و27جامعة المدية، يومي   .2011أفر


